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الكتاب: "الدولة الاسلامية"
التعليق: يهودي يؤيد الدولة الاسلامية
 
واشنطن: محمد علي صالح
 
هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة "الاسلام واميركا": كتاب، وتعليق عليه.
منذ هجوم 11 سبتمبر (سنة 2001)، صدر في اميركا اكثر من مائتي كتاب عن الاسلام والمسلمين. 
خيرا او شرا، بسبب الهجوم على اميركا، وبسبب الحرب ضد الارهاب التي اعلنتها امريكا، تقارب الاسلام واميركا مثلما لم يتقاربا من قبل في التاريخ:
 في تاريخ الاسلام، لم يحدث ان انتقل اسمه، فجأة وبين يوم وليلة، الى بلد بعيد. 
في تاريخ امريكا، لم يحدث ان فاجأها، وحيرها، واخافها دين جديد مثل الاسلام. 
في الحلقة الاولى، كان كتاب د. عبد الله النعيم، استاذ قانون في جامعة ايموري ، وعنوانه: "الاسلام والدولة العلمانية". 
وكان عنوان التعليق عليه: "لا توجد علمانية في القرآن".
وفي هذه الحلقة، كتاب د. نوا فيلدمان، استاذ قانون في جامعة هارفارد، وعنوانه: "سقوط وصعود الدولة الاسلامية."  
وعنوان التعليق عليه هو: "يهودي يؤيد الدولة الاسلامية".
------------------------------- 
يكرر مؤلف الكتاب انه يهودي.  لكنه يقول ان هذا ليست له صلة بما يكتب عن الاسلام.
في البداية، قال الكتاب ان فكرة الدولة الاسلامية ليست جديدة، وانها بدأت مع بداية الاسلام.  في ذلك الوقت، كان الدستور هو الاسلام، وكان دستورا مشروعا، وكان هناك توازن بين الحكام والعلماء الذين كانوا يفسرون تطبيق الحكام للشريعة.  لكن، سقطت الدولة الاسلامية عندما اهتز هذا التوازن، وكان السبب الرئيسي هو عدم التزام الحكام بالشريعة.
في الوقت الحاضر، قال الكتاب، ان الاغلبية في الدول الاسلامية، من المغرب الى اندونيسيا، يريدون ان تكون الشريعة هي مصدر القانون.  وفي دول رئيسية، مثل مصر وباكستان، يريدون ان تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون.
وقال: "كلما تجرى انتخابات حرة في دولة اسلامية، تصوت الاغلبية مع الاحزاب التي تريد الشريعة، او الدستور الاسلامي.  لكننا، نحن هنا في الغرب، نسمي هذه الاحزاب "اسلامية".  رغم ان اغلبية هذه الاحزاب تؤيد الانتخابات الحرة، وحقوق الانسان، والمساواة، والتسامح بين الاديان، والاصلاحات الاقتصادية، ومحاربة الفساد والمحسوبية."
وقال ان هناك سببين لهذه الصحوة وسط المسلمين:
اولا: يريدون العودة الى ماضي الاسلام الزاهر.
ثانيا: يريدون الديمقراطية.
وقال الكتاب: "تهدف اغلبية المسلمين لارضاء الدنيا والاخرة: طاعة الله، وفي نفس الوقت، طلب حياة حديثة وحرة وكريمة."  وهناك اكثر من سبب لذلك : "فشل الديمقراطية العلمانية، والحيرة النفسية العامة في عالم غير مستقر، والحاجة الى صحوة روحية."
وقال ان سقوط الدولة الاسلامية القديمة تأكد في منتصف القرن التاسع عشر، عندما تأكد لخليفة المسلمين في تركيا ان جيرانه الاروبيين تفوقوا على المسلمين في مجالات العلم والمعرفة والاختراع والوطنية والحضارة والقيم الاخلاقية والثقافة.  بالاضافة الى ان الخلفاء ابتعدوا عن نصائح العلماء.  وبالاضافة الى ان العلماء لم يعودوا مخلصين في تقديم النصائح.
وقال الكتاب الصراع بين الحكام والعلماء المسلمين حدث قبل ذلك بخمسمائة سنة، ايام الخلافة العباسية.  واشار الى ابو الحسن الماواردي، عالم ودبلوماسي  (توفى سنة 1058 ميلادية).  وكان حاول انقاذ الخلفاء العباسيين من خطر السلاجقة (احتلوا بغداد قبل وفاته بثلاث سنوات).  وكتب كتاب "انظمة الحكم" الذي قال هذا الكتاب انه اول واهم كتاب عن الدستور الاسلامي.
ومن الاشياء التي نصح بها الماواردي: 
اولا: يبقى الخليفة خليفة مادام يطبق الاسلام. 
ثانيا: لا يستعمل الخليفة القوة للبقاء في الخلافة.  
ثالثا: يحكم الخليفة حسب بيعة عامة الناس له.
في نفس سنة وفاة الماواردي (1058)، ولد عالم دستوري آخر: ابو حامد الغزالي.  وسار على خطاه، وكان الفرق ان الاول نصح الخلفاء العباسيين، بينما نصح الثاني الخلفاء السلاجقة.
وعن هذا قال الكتاب: "لم يكن بقاء الخليفة او عدم بقائه هدف العلماء المخلصين.  كان ذلك موضوعا عسكريا، حسب قوة الخليفة، او موضوعا وراثيا، حسب ميزان القوى وسط اخوان وابناء الخليفة.  لكن، ركز هؤلاء العلماء على تطبيق الخليفة، اي خليفة، للشريعة.
وقال ان الخلفاء الاتراك تخلوا عن الشريعة اكثر من اي خلفاء قبلهم.  
و اصدروا "قوانين".  وان اصل الكلمة هو "كنون" اللاتينية، مما اوضح انهم لم يعتمدوا على الشريعة.  في نفس الوقت، وجد العلماء الاتراك ان النظام الدستوري لم يعد اسلاميا كما يجب، لكنهم "لم يعترضوا، وفضلوا ان يطيعوا قوانين الخليفة على اعتبار انها قوانين ادارية، وليست بالضرورة، قوانين شريعة."
عكس الخلفاء العباسيين والسلاجقة وغيرهم، كان خلفاء الاتراك قريبين من اروبا، وتأثروا بالحضارة الاروبية، وبقوانين فصل الدين عن الدولة.  في سنة 1858 (بعد ثمانمائة سنة من وفاة الماوارادي وميلاد الغزالي)، اصدر الخليفة التركي اول قانون جنائي علماني، على خطي القانون الجنائي الفرنسي.
وهكذا، صار واضحا ان الشريعة لم تعد مصدر السلطات، وان العلماء لم يعودوا يتحدثون عنها لان تركيا انتقلت الى "نظام حكم حديث"، وظهرت طبقة "علماء الحداثة".
في الفصل الاخير من الكتاب، اشارة الى انه لا يوجد تناقض بين الشريعة والحداثة.  ولكن بين الشريعة والحكام والعلماء: هل يدعو العلماء لتطبيق الشريعة الصحيحة؟  هل يفعل الحكام ذلك؟  
وايضا، قال الكتاب انه لا يوجد تناقض بين الدولة الاسلامية والديمقراطية.  ولكن بين الاسلاميين والديمقراطية.  وسأل: هل يقدر الاسلاميون الذين يقودون الصحوة الاسلامية على تاسيس حكم ديمقراطي؟  واشار الى تجربة ايران، وقال:"رغم انها باسم الاسلام، صارت فاسدة مثل اي اي تجربة علمانية."
لكن، قال الكتاب انه، رغم كل شئ، لا يوجد تناقض بين الدولة الاسلامية والدولة الحديثة.
----------------------------------
تعليقات:
1. عندما قدمت جريدة "واشنطن بوست" عرضا لهذا الكتاب: "سقوط وصعود الدولة الاسلامية"، قدمت معه عرضا لكتاب د. عبد الله النعيم: "الاسلام والدولة العلمانية".  واستغربت لأن "استاذا يهوديا في جامعة هارفاد تحدث عن فضائل الشريعة، بينما حذر من مخاطرها استاذ مسلم في جامعة ايموري، مولود في السودان."  
وقالت الجريدة ان الاثنين "اصدر كل واحد منهما كتابا مناقضا للثاني.  واحد قال ان الشريعة، اذا فهمت فهما صحيحا، وطبقت تطبيقا عادلا، يمكن ان تكون طريقة بناءة ليحتل الدين مكانة لائقة في الدولة الاسلامية الحديثة.  وقال الثاني ان فرض الحكام للشريعة خطأ، ويعارض اصرار القرآن على قبول الاسلام طواعية.  ولهذا، دعا المسلمين لتأسيس دولة علمانية لضمان حرية كل الناس وكل الاديان."
2. قبل كتاب "سقوط وصعود الدولة الاسلامية"، كتب استاذ جامعة هارفارد اليهودي كتابين آخرين: 
الاول: "بماذا ندين للعراق؟: الحرب والاخلاق".  وهو عن مسئولية غزو اميركا لبلد اجنبي واحتلاله.  وانتقد كثير من المحافظين والجمهوريين الكتاب، وقالوا انه يخلط بين تأمين امن اميركا وتطبيق "قيم اخلاقية غير محددة". 
الكتاب الثاني: "مابعد الجهاد".  وهو رد على الاميركيين الذين يربطون الجهاد بالعنف وكراهية اميركا والحضارة الغربية.  وقال ان المسلمين لا يريدون العنف، ولا يكرهون الحضارة الغربية.  ولكنهم يربطون الجهاد برفع الظلم.  
وانتقد كثير من اليهود الكتاب، خاصة موقع "جهاد ووتش" اليهودي.  واعترفوا ان فيلدمان، وهو واحد منهم، صار خبيرا امريكيا كبيرا في شئون الاسلام.  وحل محل يهودي آخر: بيرنارد لويس (مؤلف كتاب: "الاسلام والغرب") الذي قارب عمره التسعين سنة، وقضي جزءا كبيرا منها ينتقد الاسلام والمسلمين.  
واعترفوا ان اليهودي الشاب نفيض لليهودي العجوز.
ولابد انهم لن يصدقوا ان اليهودي الشاب اصدر هذا الكتاب الجديد، ودافع فيه عن الدولة الاسلامية، وعن الشريعة.
